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 ١٩٦٤ ايار سنة ٢٢ تاريخ ١٦٤٠٠مرسوم رقم 

 يتعلق بتنظيم مفوضية الحكومة لدى المصرف المركزي
 

 ١المادة 
وبكلمة . قانون النقد والتسليف    : اينما وردت في هذا المرسوم    " القانون"يفهم بكلمة   

وبكلمة . حاكم المصرف    " الحاكم"وبكلمة  . المصرف المركزي    " المصرف"
مفوضية " المفوضية"وبكلمة  . مة لدى المصرف المركزي     مفوض الحكو " المفوض"

.المجلس المركزي " المجلس"وبكلمة . الحكومة لدى المصرف المركزي
 

 ٢المادة 
تلغى مصلحة النقد في وزارة المالية وتحل محلها مفوضية الحكومة لدى المصرف             

 .١المركزي 
 

 ٣المادة 
ة محاسبة المصرف، والقيام بما     يتولى المفوض السهر على تطبيق القانون، ومراقب      

 .يلزم من ابحاث تتعلق بالنقد والتسليف 
 

 المجلس المركزي للمصرف
 

 ٤المادة 
 :على مفوض الحكومة ان يثبت باستمرار 

 . من ان اجتماعات المجلس المركزي قانونية- ١

 من ان المجلس يمارس صلاحياته كاملة، ويقوم بكل الموجبات التي يفرضها             - ٢
 .قانون عليه ال

اعادة تنظيم  ( ١٩٨٣ كانون الثاني سنة     ٢٨ الصادر بتاريخ    ١٨٥ تراجع المادة الثالثة من القانون المنفذ بالمرسوم رقم           - ١
 ).مديرية المالية العامة ومفوضية الحكومة لدى مصرف لبنان في وزارة المالية



 ١٦

 ٥المادة 
       تاريخ  ١١٤٥٩ وبالمرسوم رقم     ١٩٦٤ ايلول   ٢ تاريخ   ١٧٣٦٨ كما تعدلت بالمرسوم رقم       -

١٢/١٢/١٩٦٨:  
 تبلغ قرارات المجلس الى مفوض الحكومة ويفرد لتبليغه سجل خاص يدون فيه             - ١

 .١كل مرة تاريخ التبليغ 

الفا للقانون والانظمة، الا     لا يجوز للمفوض ان يطلب تعليق أي قرار يراه مخ          - ٢
بعد بيان وجه المخالفة خطيا بكتاب يرسله الى الحاكم، وتقرير يوجهه الى              

 .٢وزير المالية 
 

 اصدار النقد
 

 ٦المادة 
على المفوض ان يتثبت من ان المصرف يحتفظ في موجوداته بكمية من الذهب               

 . من القانون ٦٩مادة والعملات الاجنبية لا تقل نسبتها عن النسبة التي تفرضها ال

وعليه من اجل ذلك ان يجري التدقيق في قيود الاصدار وحساباته مرة في الشهر               
 .على الاقل 

 
 ٧المادة 

يحضر المفوض او من ينوب عنه عمليات اتلاف الاوراق النقدية والقطع المعدنية             
 .التداول الصغيرة التي تسحب من 

 :١٢/١٢/١٩٦٨ تاريخ ١١٤٥٩ القديمة قبل ان تعدل بموجب المرسوم رقم ٥ نص الفقرة الاولى من المادة - ١
ويفرد لتبليغه  .  واما بتعليل خاص      تبلغ قرارات الس الى المفوض معللة، اما كما ورد تعليلها في محضر الجلسة،              - ١

 .سجل خاص يدون فيه كل مرة تاريخ التبليغ 
 :٢/٩/١٩٦٤ تاريخ ١٧٣٦٨ من المادة الخامسة قبل الغائها بالمرسوم رقم ٣ نص الفقرة - ٢

مر عل   اذا جاء قرار وزير المالية موافقا لرأي المفوض كان للمجلس اما ان يتقيد ذا القرار، واما ان يعرض الا                     - ٣
 .مجلس الوزراء للبت فيه 

 .وعلى الس المركزي عندئذ ان يتقيد بقرار مجلس الوزراء 



 ١٧

 التعاون بين الدولة والمصرف
 

 ٨المادة 
 :يبدي المفوض مطالعته في الامور التالية 

 التدابير التي يقترحها المصرف على الحكومة والتي يرى ان من شأنها التأثير               -
 .على ميزان المدفوعات، وحركة الاسعار والاوضاع المالية والاقتصادية 

وجب موافقة وزير المالية، ولا سيما ما يرمي الى           العمليات والتدابير التي تست    -
 .تأمين ثبات القطع 

 الطلبات الرامية الى حصول الخزانة على تسهيلات الصندوق، وطلبات القروض           -
 .الصادرة عن القطاع العام 

 
 ٩المادة 

 .على المفوض ان يتثبت من ان اموال القطاع العام مودعة كلها لدى المصرف 

 
 احكام شتى

 
 ١٠دة الما

يضع المفوض برنامجا سنويا للمراقبة التي يخوله القانون اجراءها على محاسبة             
المصرف، ويتثبت بواسطة هذه المراقبة من ان المصرف يتقيد في اعماله باحكام             

 .القانون، وعليه فور اكتشافه أي مخالفة ان يلفت نظر الحكام اليها 
 

 ١١المادة 
  :١ ٢/٩/١٩٦٤اريخ  ت١٧٣٦٨ كما تعدلت بالمرسوم رقم -

لمساعد المفوض تفويض دائم بالاطلاع على جميع سجلات المصرف ومستنداته            
وله ان يطلب في أي وقت من سلطات المصرف تزويده باي           . وصناديقه وحساباته   

كل ذلك باستثناء ما . معلومات او احصاءات تساعده في اجراء المهمة الموكولة اليه    
 .يا نصت القوانين على ابقائه سر

 : كما وردت اصلا ١١ المادة - ١
لمساعد المفوض تفويض دائم بالاطلاع على جميع سجلات المصرف ومستنداته وصناديقه وحساباته، ما خلا ما استثنى                

ت من سلطات المصرف تزويده باي معلومات او احصاءات تساعده في            وله ان يطلب في أي وق     . منها بنص قانوني    
 .اجراء المهمة الموكولة اليه 



 ١٨

 ١٢المادة 
  :١ ٢/٩/١٩٦٤ تاريخ ١٧٣٦٨ كما تعدلت بالمرسوم رقم -

على المفوض التثبت من ان الرقابة المفروضة على المصارف تجري بانتظام وفاقا            
 .للنصوص القانونية النافذة 

 
 ١٣المادة 

  :٢ ٢/٩/١٩٦٤ تاريخ ١٧٣٦٨ كما تعدلت بالمرسوم رقم -

ية القيام بالابحاث المتعلقة بشؤون النقد والتسليف       تتولى الدائرة المختصة في المفوض    
ومن اجل ذلك يتوجب على الدوائر الحكومية ومؤسسات القطاع العام ومؤسسات             
الاقتصاد المشترك والدوائر المختصة لدى مصرف لبنان ان تزود مفوضية الحكومة           

 .لمالية بالاحصاءات والمعلومات التي قد تحتاج اليها في دراساتها الاقتصادية وا
ويحق لمفوض الحكومة ان يكلف احد معاونيه بمن فيهم الخبير الملحق بالمفوضية             
الاتصال مباشرة بالاجهزة المشار اليها في الفقرة الاولى بغية الحصول منها على             
المعلومات والاحصاءات اللازمة ما عدا منها التي تحتم القوانين على مصرف لبنان            

 .ان يبقيها سرية 
 

 ١٤المادة 
  :٣ ٢/٩/١٩٦٤ تاريخ ١٧٣٦٨ كما تعدلت بالمرسوم رقم -

تؤمن مفوضية الحكومة الارتباط بين الادارات والمصالح العامة والمصرف في            
 :الامور التالية 

 . اتمام المعاملات العائدة لتصديق اتفاقات الدفع بين لبنان والدول الاخرى - ١

 : كما وردت اصلا ١٢ المادة - ١
 .على المفوض التحقق من ان الرقابة المفروضة على المصارف تجري بانتظام وفاقا للنصوص القانونية النافذة 

 : كما وردت اصلا ١٣ المادة - ٢
وتسهيلا لهذه المهمة تقدم الدوائر     . ئرة المختصة في المفوضية القيام بالابحاث المتعلقة بشؤون النقد والتسليف          تتولى الدا 

الحكومية ومؤسسات القطاع العام او مؤسسات الاقتصاد المشترك والدوائر المختصة لدى المصرف المركزي الى المفوضية               
 .اساا الاقتصادية والمالية الاحصاءات والمعلومات التي قد تحتاج اليها في در

 : كما وردت اصلا ١٤ المادة - ٣
تؤمن مفوضية الحكومة، بالاضافة الى مهامها المنصوص عليها في القانون، جميع المعاملات المتعلقة باتفاقات الدفع مع                 

ية، والقروض التي يعقدها    الدول الاخرى، والمبالغ التي تحتاج الادارات العامة الى تحويلها الى الخارج بالعملات الاجنب             
 .القطاع العام مع المصرف، وما يتفرع عن كل ذلك من شؤون 



 ١٩

 . لصالح الادارات والمصالح العامة  التحويلات الى الخارج بالعملات الاجنبية- ٢
 اجراء المعاملات المتعلقة بابرام عقود القروض التي يعطيها مصرف لبنان             - ٣

 .بكفالة الدولة 
 

 جهاز المفوضية
 

 ١٥المادة 
 :يتألف جهاز مفوضية الحكومة من 

  الديوان-
  دائرة الرقابة والتدقيق-
 .يف  دائرة ابحاث الشؤون المتعلقة بالنقد والتسل-

 .ويمكن ان يرئس كل دائرة موظف برتبة رئيس محاسبة 
 

 ١٦المادة 
يتولى مفوض الحكومة توزيع المهام المنوطة به على الدوائر التي يتألف منها جهاز             

 .المفوضية 
 

 ١٧المادة 
يحدد ملاك مفوضية الحكومة لدى المصرف المركزي وشروط التعيين في وظائف            

 ٢ و ١ب هذه الوظائف وفقا للجدولين رقم          هذا الملاك وسلسلة رتب وروات      
 .المربوطين بهذا المرسوم 

 
 ١٨المادة 

 . المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية يعمل بهذا
 ١٩٦٤ ايار سنة ٢٢الذوق في 

 فؤاد شهاب: الامضاء 
 صدر عن رئس الجمهورية

   رئيس مجلس الوزراء
 حسين العويني:  الامضاء 

 وزير المالية
 امين بيهم: الامضاء 
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دائم الملاك ال- اولا
 

الوظيفة العدد
 عام مفوض الحكومة لدى المصرف المركزيمدير

 
 الديوان

  او محرركاتب

 مستكتب

  والتدقيقالرقابة دائرة
  دائرةرئيس

 محاسب
 

  الشؤون المتعلقة بالنقد والتسليفابحاث دائرة
  دائرةرئيس

 محاسب

  احصائيرسام

  او محرركاتب
 

 متعاقدون
المتعلقة بالنقد والتسليف يشترط     في دائرة ابحاث الشؤون      خبير

 حملة الشهادات الجامعية وان يكون له خبرة        منفيه ان يكون    
.والاقتصادسابقة في شؤون النقد والتسليف 

١
 
 
 

١ 

٢ 
 
١ 

١ 
 
 
 

١ 

٢ 

١ 

١ 
 
 
 
١

 .١٤/١١/١٩٦٤ تاريخ ٣٩٣ عدل هذا الجدول بموجب المرسوم رقم – ١



 ٢١

 ٢جدول رقم 
 

شروط التعيين في وظائف ملاك مفوضية الحكومة لدى المصرف 
 ظائفالمركزي وسلسلة رتب ورواتب هذه الو

 
 الوظيفة شروط التعيين سلسلة الرتب والرواتب

نفس سلسلة الرتب والرواتب      
للوظائف المماثلة في الملاك      

 الاداري العام

 نفس الشروط المفروضة

للوظائف المماثلة في الملاك     
 الاداري العام

  رئيس دائرة-

  محرر او كاتب-

  مستكتب-

  حاجب-

نفس سلسلة الرتب والرواتب      
 سب في وزارة الماليةلوظيفة محا

 

 نفس الشروط المفروضة

لوظيفة محاسب في وزارة     
 المالية

  محاسب-

 الوظيفة شروط التعيين الدرجة .ل.الراتب ل
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 ١درجة 

 ٢درجة 

 ٣درجة 

 ٤درجة 

 ٥درجة 

 ٦درجة 

 ٧درجة 

 ٨درجة 

 ٩درجة 

 ان يكون حاملا شهادة       -
الرسم من  تخصص في    
 معهد معترف به

 او ان يكون له خبرة سنتين       -
على الاقل في ممارسة      
المهنة وفي كلا الحالين ان     
يكون حائزا شهادة احصاء    

 .من معهد معترف به 

 
 
 
  رسام احصائي-

 


